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409323 ‐ طلقها بعد الدخول وأخبرا القاض أنه لم تحصل خلوة فهل يمنه إرجاعها؟

السؤال

تم الطلاق بين وبين خطيبت بعد أن دخلت عليها، وقد طلبت من إخفاء أنن قد جامعتها؛ خوفا من أهلها، وتنازلت ه عن

المهر، وعندما سألنا القاض، قالت: لم يحدث خلوة، وأنا قلت كذلك، وتم الطلاق. فماذا يترتب عل ف تلك الحالة؟ وه الآن

تطالبن بأن أرجع إليها، وأنا لم أكن أريد طلاقها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا تم الطلاق بعد الدخول، ولم ين عل عوض، كالطلاق مقابل التنازل عن المهر، فهو طلاق رجع، فلك أن تراجع زوجتك

ما دامت ف العدة، فإن انقضت العدة لم يمنك الرجوع إليها إلا بعقد جديد.

ثانيا:

إذا كان الطلاق عل عوض، أو كان قبل الدخول والخلوة، فهو طلاق بائن، ولا يمن إرجاع الزوجة بعده إلا بعقد جديد.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "والطلاق البائن عل نوعين:

بائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث.

وبائن بينونة صغرى وهو الطلاق عل عوض.

فإذا كان الرجل قد طلق زوجته مرتين سابقتين، ثم طلقها الثالثة، نقول: هذا الطلاق بائن بينونة كبرى، يعن ما تحل له إلا بعد

زوج.

وإذا طلقها عل عوض صار بائناً بينونة صغرى، فما معن بائن إذاً؟ معناه : أنه لا يحل له أن يراجعها ولو راجعها؛ ووجه ذلك:

أنّ بذلها للعوض افتداء، فقد اشترت نفسها، فلو منا الزوج من المراجعة، لم ين لهذا الفداء فائدة، ولانت ه ومن لم تبذل

عل حدٍ سواء، فهذه المرأة الت بذلت العوض كأنها اشترت نفسها من زوجها، ولهذا نقول: إنه طلاق بائن لا يملك الرجعة فيه.

لن هل يملك أن يتزوجها بعقد جديد؟
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الجواب: نعم؛ لأن البينونة ليست بينونة كبرى، بل صغرى، فلا يملك الرجعة، لن يملك العقد" انته من "الشرح الممتع"

.(12/468)

ثالثا:

الظاهر من سؤالك أن القاض حم بأن الطلاق بائن بناء عل نفيما الخلوة فضلا عن الجماع.

وهذا الحم بناء عل ما ظهر له، وأما الحقيقة فالطلاق رجع لأنه بعد الدخول، إلا إن كان مقابل التنازل عن المهر.

والذي يظهر أنها لم تتنازل عن المهر، مقابل الطلاق، بل لأجل الستر عل نفسها، وعدم افتضاح ما كان بينما. فإن كان ذلك،

.فهو غير مؤثر، والطلاق رجع

وعليه فإذا أردتما الرجوع، وكان الطلاق رجعيا، والعدة باقية، فلا حرج، ولا يضركما تسمية القاض الطلاق بائنا.

واله أعلم


